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إنضاج طـبخـات أشــكـال الســـلام بين فلسطين وإسرائيل على نار دافئة

· الدكتور عبد الهادي بوطالب-

يتأكد كل يوم أكثر توجه قضية تحرير فلسطين نحو مسار تسوية سلمية من خلال تعدد المبادرات التي تحمل جميعها اسم مبادرات السلام بين إسرائيل وفلسطين.

وقد حفلت أنباء الأسابيع الماضية بتفاصيل عن محتويات هذه المبادرات وأهدافها ومواقيتها، والتقت جميعها على قاسم مشترك هو حتمية إقامة دولة فلسطينية تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل. 

جاء ذلك منصوصا عليه في خريطة الطريق الرباعية، وكرره الرئيس بوش في جميع خطبه، وتعهد به في جميع المحافل التي تناول فيها الكلمة لشرح مقاصد الخريطة أو التعليق عليها. وتأكد ذلك فيما أعـلِـن عنه من بنود انفاقية جنيف يوم الاثنين الماضي في محفل عظيم حضره 200 فلسطيني يتقدمهم ياسر عبد ربه وزيـر الإعـلام الأسبق وعـضو اللجنة التـنفـيذية لحــركة فتح، و200 إسرائيلي  يتقدمهم يوسي بيلين وزير العدل الإسرائيلي وهما مهندسا الاتفاقية. كما حضر إلى جنيف الرئيس الأميريكي الأسبق جيمي كارتر بوصفه راعي معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل المعروفة باتفاقية كامب ديفد، وبوصفه أحد حاملي جائزة نوبل للسلام الذين حضر وفد منهم إلى جنيف للمشاركة في هذه التظاهرة الكبرى. وشجع ملك المغرب محمد السادس هذه المبادرة بإيفاد مستشاره في الشؤون الاقتصادية أندري أزولاي، والرئيس حسني مبارك بإيفاد مستشاره الخاص أسامة الباز، والرئيس ياسر عرفات بإيفاد  مستشاره في الأمن القومي العميد رجب الرجوب. وأرسل رسالة صوتية مسجلة إلى التجمع الكبير بجنيف رئيس جنوب افريقيا الأسبق نيلسون مانديلا، وتُـليت في الاجتماع رسالة الرئيس الأسبق بيل كلينتون.

وضم الوفد الفلسطيني إلى جانب ياسر عبد ربه زهير مناصر محافظ بيت لحم الذي توجه بالخطاب إلى الاجتماع، وشخصيات فلسطينية أخرى. كما كان ضمن الوفد الإسرائيلي بجانب يوسي بيلين رئيس الأركان الأسبق الإسرائيلي آمون شاحاك، وعمران متستاع رئيس حزب العمل الأسبق  (المعارضة). ويؤكد كل ذلك الاهتمام الكبير الذي حظيت به اتفاقية جنيف داخل فلسطين وإسرائيل وخارجهما.

وحظي قرار مجلس الأمن رقم 1515 حول خريطة الطريق بالإجماع ولم تضع عليه الولايات المتحدة الفيتو التقليدي ونص على إقامة دولة فلسطين بجانب إسرائيل. كما ورد ذلك صريحا في خطة حزب العمل الإسرائيلي  التي أعلن عنها شيمون  بيريز منذ عشرة أيام  خلت. وكانـت الدولة الفلسـطيـنـية إحدى محاور الحوار الذي تم  في لندن - بطلب من حزب العمال البريطاني الحاكم-  بين وفد فلسطيني رأسه العميد جبريل الرجوب مستشار الرئيس عرفات في الأمن القومي، ووفد إسرائيلي قاده عضو الكنيسيت الإسرائيلي عومري ابن شارون.

بالإضافة إلى مطلب إقامة الدولة الفلسطينية الذي جاء في جميع مشاريع السلام التقت المبادرات أيضا على أن الدولة الفلسطينية تقوم فوق أغلبية أراضي الضفة الغربية المحتلة، وعلى جميع تراب قطاع غزة، وفوق الجزء الشرقي من القدس التي نصت بعض المبادرات على تقسيمها  بين إسرائيل وفلسطين. وبها تقام عاصمة دولة فلسطين غير بعيد عن عاصمة إسرائيل القائمة في الجانب الغربي من القدس، وعلى أساس أن تكون الأراضي المقدسة الإسلامية تابعة لفلسطين، وحائط المبكى (المعروف عند المسلمين بحائط البُراق) تابعا لإسرائيل.

وإذا كانت اتفاقية جنيف نصت على أن تعيد إسرائيل لفلسطين 97,50 % من الضفة الغربية وجميع تراب قطاع غزة، وعلى تقاسم السيادة على المدينة القديمة في القدس المحتلة فإنها لم تحسم بشأن حق اللاجئيـن الفلسطينيين في العودة إلى مساكنهم وديارهم وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 194 القاضي بعودتهم أو التعويض إن اختاروا عدم العودة. 

وعكست مبادرة حزب العمل الإسرائيلي المعارض أغلبية محتويات مبادرة جنيف باستثناء رفضها صراحة لمبدأ عودة اللاجئين الفلسطينيين الذي قال عنه سيمون بيريز إنه يجب إقصاؤه من معادلة أي حل سلمي لأنه يؤدي إلى القضاء على إسرائيل ككيان يهودي ستصبح أغلبيته الساحقة فلسطينية.

في هذه الأثناء توالت توصيات الجمعية العامة للأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن مثقلة بحمولات من الضغوط على حكومة شارون التي لم تعد بذلك ممسكة بورقات الفعل، بل حوصرت وعُـزلت وأصبحت لا تملك قدرة رد الفعل، فاقتصرت على إطلاق العنان لرفض القرارات والتوصيات الأممية، بل حتى لاتهام منظمة الأمم المتحدة بمعاداة السامية. إن قرار مجلس الأمن الذي حوّل مبادرة خريطة الطريق من مشروع وضعته اللجنة الرباعية إلى خطة أممية تمتلك شرعية دولية يدعمها إجماع أعضاء المجلس  شكل غُـصّـة في حلق شارون لم يَـقـو على اعتصارها، خاصة بعد أن علق عليها بوش في إحدى خطبه بلندن وقال إن على إسرائيل أن توقف بناء الجدار العازل، وأن تفكك بعض المستوطنات، وأن تخفف من معاناة الشعب الفلسطيني، فلم يسع شارون إلا أن يقطب حاجبيه  في غضب ويتمادى في لاءاته معلنا أن بناء الجدار سيستمر، وأن إسرائيل غير معنية بقرار مجلس الأمن.. ! وزادت الغصة في حلق شارون تفاقما بعد أن صدرت عن الجمعية العامة توصية بالتنديد بإسرائيل لقتلها الأطفال الفلسطينيين، بينما فشلت إسرائيل في الحصول منها على توصية تندد "بقتل الأطفال الإسرائيليين من لدن الإرهاب الفلسطيني"، لأن لجنة الحقوق الاجتماعية التابعة للمنظمة الأممية رفضت المشروع الإسرائيلي، وبادرت دولتان عربيتان إلى إدخال تعديلات عليه بما تأكد معه ممثل إسرائيل لدى المنظمة من فشل المشروع الإسرائيلي، فغادر الجلسة غاضبا بعد أن كال الشتائم للوفود واتهم الأمم المتحدة بالتحيز السافر لفلسطين.

تـلكم بعض الضربات القاسية التي تـلقاها شارون قبل الإعلان عن اتفاقية جنيف وجاءته من حيث لا يحتسب. وأصيب بها بصدمة مضادة قد يكون استعاد بها جزءا من وعيه الذي فقده طيلة ثلاث سنوات من حربه الضروس على فلسطين. لقد تبين له أنه يصارع صراع "دون كيشوط"، ويمضي على غير هدى، لكنه لا يصارع أشباحا وهمية، بل قوى سياسية تـتكتـل في الداخل والخارج وتراهن على الإطاحة به وهو الذي راهن على أجل مائة يوم ليهزم شعب فلسطين ومن يؤيدون قضيته العادلة ، فتجاوزت المائة أيام ثلاث سنوات عجافا أصبح معها يترقب نهايته السياسية. 

والملاحظ أن شارون في تعامله مع الصراع يرقص رقصة  "التانكو": يميل يمينا وشمالا، ويترنح مرة خطوة إلى الأمام وأخرى إلى الخلف. وطيلة الأسبوع المنصرم تضاربت تصريحاته بعد أن سقطت من يديه ورقات لعبته الخاسرة. ويبدو أنه يتراجع بتباطؤ وتردد. لقد أصبح خطابه يجهر من جديد بمقولته المشهورة :"إن إسرائيل ستقدم تنازلات مؤلمة"، ويضيف:"لا يمكن لإسرائيل أن تبقى فوق جميع الأراضي التي تحتلها"، ويرسل ابنه عضو الكنيسيت الإسرائيلي عومير شارون ليقابل مبعوث الرئيس عرفات العميد جبريل الرجوب مستشار عرفات في الأمن القومي، بل ليتفاوض معه بتوكيل منه وهو يعلم أنه يمثـل عرفات الرئيس الفلسطيني المعزول منه ومن بوش. وهو ما يعني أن شارون الذي يعاني من صدمته يتظاهر بأنه لا يريد أن يناطح الأعاصير والأنواء التي تواجهه من كل جانب، لكنه مع ذلك سوف يغتنم  كل فرصة سانحة ليعود إلى لاءاته. وسيظهر ذلك في المفاوضات التي تجري بينه وبين نظيره أبو علاء والتي ستكون لا محالة عسيرة وشاقة.

إن جميع المبادرات على اختلاف مصادرها لم تعتمد الشرعية الدولية مرجعية لها لأنها نصت من خلال القرارين 242 و 338 على عودة إسرائيل إلى حدود ما قبل رابع يونيه، أي الانسحاب من القدس الشرقية، والأراضي المحتلة في الضفة الغربية وقطاع غزة، ومن خلال القرار 194 الذي ينص على ضمان حق عودة اللاجئين  الفلسطينيين إلى مساكنهم وديارهم، أو أخذ تعويض عنها إذا ما فضلوا البقاء خارج فلسطين. وهذا بينما ترفض خطة حزب العمل الإسرائيلي التعاطي مع هذا القرار، وتقبل بقية المبادرات التعاملَ بمرونة مع قضية الحدود، بما يسمح لإسرائيل بالبقاء فوق أجزاء من التراب الفلسطيني. أما خريطة الطريق الرباعية فلم يرد فيها صريحا إلا مبدأ قيام الدولة الفلسطينية سنة 2005 دون تفصيل لحدودها، ودون تأكيد على وحدة سيادتها ومدى استقلالها عن إسرائيل، تاركة هذه القضايا إلى المفاوضات التي سيكون مخاضها صعبا وطويلا.

إن أهمية اتفاقية جنيف تكمن في أنها لم تكتف بالإعراب عن نوايا طيبة تجاه السلام، بل وضعت مخططا دقيقا لصنعه لتقوم المفاوضات على أساسه، خلافا لخريطة الطريق التي تركت للمفاوضات البحث في القضايا الشائكة.

لقد ضغطت واشنطن على شارون ضغطا ماديا حيث نقصت من حجم معوناتها المالية السنوية لإسرائيل مبلغ 300 مليون دولار كانت تشكل ضمانات قروض لتسديد نفقات إسرائيل التي تصرفها على الاستيطان واحتلال الأراضي الفلسطينية، وهو ما زاد غُصة شارون تفاقما .

أما السلطة الفلسطينية بقيادة الرئيس ياسر عرفات فهي لا تريد أن تؤيد علنا وبقوة مبادرة جنيف حتى لا تـتهَم من أميريكا بسف خريطة الطريق. وهي تنتظر أن تعرف طبيعة تعامل واشنطن مع الاتفاقية، لتحدد موقفا  واضحا منها. وهذا هو نفس موقف الرباعية من الاتفاقية، لكن الزخم المتزايد لإسناد اتفاقية جنيف سيدفع بهذه الاتفاقية إلى أن يصبح التعامل الدولي معها لصالحها حتمية يصعب تجاهلها.

إن طريق السلام محفوف بالأشواك ومختلف المسالك والمنعرجات، وتقوم فيه أنفاق مظلمة يصعب اجتيازها. لكن هذه المبادرات تبقى مع ذلك منارة أمل مضيئة على هذا الطريق الشائك المظلم.

